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ثم جـاء يطـالبـه لـدى  تســــعـة وتســــعون ألف ريـال    99.000أعطى ســــعـد لمحمـدٍ مبلغـاً قـدره  

القاضـي ويدعي بأنه أعطاه المبلغ على وجه القرض على أن يسـدده خلال شـهر من تاريخ اسـتلامه،  

وأن الأجل قد حل ولم يســدده المدعى عليه من المبلغ شــيئاً، فأجاب المدعى عليه بصــحة ما جاء 

ــاربة( عل ــه على وجه )المضـ ــتلام ودفع بأنه إنما قبضـ ى أن الربح بينهما  في دعوى المدعي من الاسـ

ــه  ــر في التجارة وذهب كل رأس المال، فأنكر المدعي ذلك وقال بأنه إنما أقبضـ ــفين، وأنه خسـ نصـ

المال على وجه القرض فالقول قول المدعي بيمينه في صــــفة خروج المال عن يده؛ لأنه ملكه وهو 

ــحة ما جاء في دفع ــبب خروجه من يده، وعلى المدعى عليه البينة على صـ ه من كونه قبض  أعلم بسـ

 (248)المال على وجه المضاربة.

وبكل حالٍ فحيث كان الاختلاف في سبب خروج المال فالقول قول المالك لأنه أعلم بسبب  

 دفعه له. 

 :(249)كل تصرف له علاقة بمَنْوِيٍّ فالقول قول من صدر عنه :ثامنةالقاعدة ال

لأنه  إذا كان الخلاف بين المتـداعيين في أمر يتعلق بنيـة أحدهمـا فالقول قول النـاوي بيمينـه؛  

  (250)أعلم بما نوى.

ا  ا لكـل امرئ مـ ه وســــلم ))وإنمـ اعـدة بقول النبي صــــلى الله عليـ ويمكن أن يســــتـدل لهـذه القـ

، والنية أمر  ،  (251)نوى(( ي  ووجه الدلالة: أن النبي صــــلى الله عليه وســــلم جعل الحكم معلقاً بما ن و 

 قلبي لا يطلع عليه إلا من صدر عنه التصرف.

 ومن الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة:

 
 (.2/160( ينظر: الكافي )248)

ادات )249) ل )12/200( ينظر: النوادر والزيـ ان والتحصــــيـ ذخيرة للقرافي )2/528(، البيـ ان في  6/92(، الـ ــافعي  (، البيـ ام الشــ مـذهـب الإمـ

 (.3/499(، كشاف القناع )4/359(، المبدع شرح المقنع )2/244(، أسنى المطالب )9/316(، المجموع )7/234)

 ( وسيأتي في القواعد المتعلقة بمن يقبل قوله بلا يمين صور يقبل فيها قول الناوي بلا يمين.250)

 ( من حديث عمر رضي الله عنه.1( صحيح البخاري )251)
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علاقة بمنوي فالقول  

 قول من صدر منه 
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ر له في شـراء   25.000إذا سـلَّم مالكٌ مبلغاً قدره   خمسـة وعشـرون ألف ريال لعبد العزيز ليتجِّ

الات على أن الربح بينهما نصــفين، ثم إن عبد العزيز اشــترى مجموعة أجهزة جوال، ثم  وبيع الجو

اشـــترى بعد ذلك جوالًا منها ليســـتخدمه ويتملكه، وادعى بعد ذلك خســـارة التجارة، فجاء مالكٌ  

يطالبه بتســليم هذا الجوال الذي جعله لنفســه فقال عبد العزيز إن هذا الجوال اشــتريته لنفســي ولم  

من مال المضـــاربة، وأنكر مالكٌ ذلك، فالقول قول عبد العزيز؛ لأن الأمر يتعلق بنيته، وهو أشـــتره  

 (252)أعلم بما نوى.

 فرع آخر: 

أربعون ألف ريـال، ثم جـاء    40.000تزوج ســــلمـان امرأة اســــمهـا عـاليـة، على صــــداق قـدره  

تطالبه  عشــــرة آلاف ريال، ورفعت دعوى بعد الدخول    10.000ســــلمان وســــلمها عند الدخول  

أربعون ألف ريـال، فـأجـاب ســــلمـان بـأنـه ســــلمهـا جزء منـه قـدره   40.000بـالصــــداق كـاملاً وقـدره  

عشـــرة آلاف ريال فقالت المرأة إنما ســـلمني هذه العشـــرة على ســـبيل الهبة، فاختلفا في   10.000

 .(253)النية، فالقول قول الزوج؛ لأنه أعلم بما نواه.

 : (254)القول قول صاحب اليد والبينة على خصمه :التاسعةالقاعدة  

في يد أحدهما فالقاعدة:    -محل الدعوى-في استحقاق عينٍ، والعين    إذا اختلف متداعيان

 أن القول قول صاحب اليد بيمينه، والبينة على خصمه.

وأجمع المســــلمون جميعًا أن من  ":  -رحمه الله-وهذه القـاعدة مجمع عليها، قال ابن القطان  

نـة أنـه لـه دونـه، ولا تقبـل البينـة  كـان في يـده شــــيء، مثلـه يكون لمثلـه: حكم لـه بـه، إلا أن يقيم مـدعيـه بي

 
 (.3/523(، )3/499ينظر: كشاف القناع )  (252)

 (.3/76( ينظر: الكافي )253)

 (.6/385(، كشاف القناع )8/249(، المبدع )29/122( ينظر: الشرح الكبير والإنصاف )254)
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والبينة على  اليد  

 خصمه 
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ممن الشـيء في يده بوجه ولا بسـبب؛ لأن النبي صـلى الله عليه وسـلم أوجب البينة للمدعي واليمين  

 .(255)"على المدعى عليه

ولعل مســتند الإجماع حديث اختصــام الحضــرمي والكندي عند النبي صــلى الله عليه وســلم 

أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قول الكندي: هي أرضي في يدي  

 .(256)للحضرمي ))ألك بينة؟(( قال: لا، قال: ))فلك يمينه((

ــاحب اليد وأقره على    :منه  ووجه الدلالة ــلم جعل القول قول صـ ــلى الله عليه وسـ أن النبي صـ

 تمسكه بأن يده دالة على ترجح جانبه.

ن هي في يـده مع يمينـه إذا لم يكن بيِّنـة؛ فلأن اليـد دليـل الملـك  وأمـا كونـها لم"قـال ابن المنجى:  

 .(257)"ظاهراً 

 تنبيه لطيف: 

هذه القاعدة من الأخذ بالظاهر، لأن اليد دليل على الملك في الظاهر فيقدم على الأصل الذي  

،  هو عدم الملك، إلا أن هذا الظاهر لا يثبت به الملك بمجرده، بل يترجح به جانب أحد الخصوم

)ولا يثبت ملك بذلك( ؛ أي: بوضع اليد )كما يثبت الملك ببينةٍ، فلا شفعة له( ؛  "قال الرحيباني:  

  خلافه،  لاحتمال   الحقوق؛  به  تثبت  لا  الظاهرلأن  أي: رب اليد )إذا باع شريكه ما يخصه بمجرد اليد(  

 .(258) "(الدعوى به ترجح وإنما

 
 (.2/151( الإقناع في مسائل الإجماع )255)

 ( من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.139( صحيح مسلم )256)

 (.4/598( الممتع شرح المقنع )257)

 (.6/385(، كشاف القناع )29/123(، الإنصاف )11/255(، وينظر: الفروع )6/569( مطالب أولي النهى )258)
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 :(259)القول قول من يختص بمعرفة الشيء فلا يعلم إلا من قبله عشرة: نيةالقاعدة الثا

القـاعـدة: أن مـا لا يعلم إلا من جهـة الإنســــان فـإننـا نقبـل قولـه  "قـال العز بن عبـد الســــلام:  

 .(260)"فيه

 معنى القاعدة:

-أحدهما بحيث لا يعلم إلا من جهته فإن القول قوله  أنه إذا تنازع شــخصــان في أمر اختص به 

 لأنه لا يمكن الوقوف عليه إلا من جهته. -أي قول المختص به

ويـدخـل في هـذا عـدد من التطبيقـات التي يمكن أن تكون قواعـد مفردة بـذاتـها، فمن ذلـك مـا مر 

يٍّ فالقول قول من صدر عنه(. نوْ   معنا وهي قاعدة: )كل تصرف له علاقة بم 

من ذلك أيضـاً: أن القول قول المرأة فيما ائتمنت عليه، كالحيض والرضـاع ونحوه، والأصـل  و

ه قول الله تعـالى:   اَ  سمحفيـ ُُّّ  وَلـ ِ  يَحِـ ِـٱللَّّ اهِهِنَّ إنِ كُنَّ يمُۡمِنَّ ب رحَۡـ
َ
ُ فيِٓ أ ا خَلَقَ ٱللَّّ ن يكَۡتُمۡنَ مَـ

َ
لهَُنَّ أ

 .[228]البقرة:   وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ سجى

 لدلالة:  وجه ا

جن بكتمـانـه، ولأنـه أمر تختص بمعرفتـه فكـان  "قـال ابن قـدامـة:   فلولا أن قولهن مقبولٌ لم يحرَّ

ب ـل قولهـا   ــان فيمـا تعتبر فيـه النيـة، أو أمرٍ لا يتعرف إلا من جهتهـا فق  القول قولهـا فيـه، كـالنيـة من الإنســ

 .(261)"فيه

 من الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة:  و

 
(، كشــــاف 10/83(، المغني )8/312(، فتح القدير للكمال بن الهمام )3/149(، المنثور في القواعد )2/39( ينظر: قواعد الأحكام )259)

 (.6/29القناع )

 (.2/39( قواعد الأحكام )260)

 (.10/563( المغني )261)
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يختص بمعرفة  

الشيء فلا يعلم إلا  

 من قبله 
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ن امرأة اســـمها خديجة، وهي ثيِّب، ثم تقدمت بدعوى تدعي فيها أنه عنِّين ولم  تزوج ســـامر م

يجامعها وتطلب الحكم بفسـخ نكاحها لوجود العيب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر ما  

ه   ه فكـان القول قولـ ه أمر خفي لا يعلم إلا من جهتـ ا قول المـدعي لأنـ جـاء في دعواهـا، فـإن القول هنـ

 (262)قبل قول المرأة في حيضها إذا اختلف الزوجان فيه.بيمينه، كما ي

 فرعٌ ثانٍ:

طلَّق خويلد امرأته أســماء وبعد مضــي شــهرين ونصــف قال راجعتك، فأبت ذلك وقالت بأن  

عدتها انتهت بكونها حاضــت ثلاث حي ضٍ، فترافعا لدى القاضــي، فقضــى القاضــي بأن القول قول 

 (263)يعلم إلا من جهتها وهذا الوقت تحيض لمثله النساء.المرأة بيمينها؛ لأن هذا الأمر لا  

 :(264)من قُبل قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته :الحادية عشرةالقاعدة  

ه،    معنى القاعدة: أنَّ  من في يده شـيء فقوله مقبول فيه، فمن قبل قوله في ملكيّة شـيء يخصـّ

يء ومالكه أعلم بصلالافته من غيره، وكذلك  كان القول قوله أيضــاً في صــفته؛   لأنّ صلالااحب الشلالاّ

 .(265)يكون القول قوله في فرعه؛ لأنّ الفرع تابع لأصله

 من الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة:  

خمسمئة ألف ريال فيرهن عمرو )وهو    500.000أن يكون لزيد على عمرو دين بمبلغ قدره  

الراهن ها هنا( سيارة من سياراته في هذا الدين، ثم اختلفا فقال زيد: رهنتني هذه السيارة، وقال عمرو  

ولأن القول  و(؛ لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره؛  بل رهنتك هذه السيارة؛ فالقول قول الراهن )عمر

 (266)قوله في أصل العقد فيكون القول قوله في صفته كذلك.

 
 (.5/358(، كشاف القناع )10/83( ينظر: المغني )262)

 (.6/29( المرجع السابق وينظر: كشاف القناع )263)

 (. 13/541(، الشرح الكبير على المقنع )7/215(، المغني )3/219(، المنثور في القواعد )1/460( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )264)

 (.11/1052الفقهية للبورنو )  ( موسوعة القواعد265)

 (.2/92( ينظر: الكافي )266)

في    - 11 قوله  قبل  من 

فالقول   الشيء  أصل 

 قوله في صفته 
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لملااللاكِ الملاال فهو أمين في   كلال من قب  الملاال لنفع متمح   القلااعلادة الخلاامسلالالالاة عشلالالالارة:

 :(267)التلف، والقول قوله في الرد

 ومن هؤلاء: المود ع والوكيل والناظر والوصي بدون أجرة.

 معنى القاعدة:

ــة بمعنى: أنه لا نفع للقابض من هذا القبض فلا أجرة له   أن من قبض المال لنفع المالك خاصـ

كأن يقبضـــه لمجرد حفظه أو لأنه وكيل فيه فمن تعود له من هذا القبض بل المصـــلحة فيه للمالك  

 قبض بهذه الصفة: فإنه أمين، يقبل قوله في التلف، والرد.

 فإذا وجد للقابض نفع لم يقبل قوله في الرد مثل: أن يكون بأجرة. 

ه لهـذه القـاعـدة:   ه لو لم يقبـل قولهم لامتنع النـاس من قبول هـذه "يقول ابن قـدامـة في تعليلـ لأنـ

 .(268)"يلحق الناس الضررالأمانات، ف

 صورتها:  

أن يدعي خالد بأنه أودع سـيارته لدى سـامي ليحفظها دون مقابل وأنه طالبه بها فأبى أن يسـلمها  

ــامي فيجيـب بصــــحـة الإيـداع   ــدادهـا، فتعرض الـدعوى على المـدعى عليـه ســ لـه ويطلـب إلزامـه بســ

المال لمصــلحة متمحضــة    ويدفع بأنه ســلم الســيارة للمدعي، فإن القول قول ســامي لكونه قبض

 للمدعي فالقول قوله بيمينه، وعلى المدعي البينة على أن السيارة ما زالت تحت يد المدعى عليه.

 وقل مثل ذلك في الوكيل والناظر والوصي بدون أجر.

: من قلنـا إن القول قولـه في الرد فلا تقبـل دعواه الرد على غير من ائتمنـه إذا كـان ذلـك اسلالالالاتثنلااء

 :(269)لموكلبغير إذن ا

 
 (.2/202(، شرح المنتهى )3/485(، كشاف القناع )1/305(، قواعد ابن رجب )7/216( ينظر: المغني )267)

 (.7/216( المغني )268)

 (.3/485(، مطالب أولي النهى )13/543(، الإنصاف )1/319( ينظر: قواعد ابن رجب )269)

من قبض المال    - 12

تمحض  لنفع م 

افهو أمين في    للمالك 

التلف، والقول قوله  

 في الرد 
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ن فـإنـه يقبـل، قـال المرداوي:   فـائـدة: لو ادعى  "ويعلم من هـذا: أنـه إن كـان التســــليم بـإذن المؤتم 

 .(270)"الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل، قبل قول الوكيل. على الصحيح من المذهب، نص عليه

 مثال ذلك:  

ببعض   القيام  في  سليمان  ل  وكَّ أنه  يدعي علي  أجرة(  الإصلاحات في سيارتهأن  وأن    ،)بدون 

بصحة الوكالة واستلام    أجابطلب منه إعادة السيارة فف  ،المدعى عليه قام بالأعمال التي وكله بها

بالسيارة ودفع بأنه أعاد السيارة إلى بيته وسلمها إلى أخيه،     ، أنه لم يأذن له بذلكفأجاب المدعي 

ففي هذه الصورة لا يقبل قول المدعى عليه بالرد حتى يقيم البينة عليه، لكونه ادعى التسليم إلى غير  

 . من ائتمنه، وإنما يقبل قوله في الرد إلى من ائتمنه 

قوله في   كل من قب  المال لنفع نفسلالاه خاصلالاة فهو ضلالاامن ولا يقبل  عشلالارة:  ثالثةالقاعدة ال

 :(271)الرد

المتـاع لينتفع بـه دون أيِّ نفعٍ   ؛ كمن اســــتعـاروالمعنى: أن من قبض المـال لنفعٍ خـاصٍّ لـه

لأنه أخذ ملك غيره لنفع نفســــه  "فإن يده يد ضــــمان على المذهب ولا يقبل قوله في الرد؛    ،للمالك

 .(272)"منفرداً بنفعه من غير استحقاقٍ ولا إذنٍ في الإتلاف فكان مضموناً كالغصب

 مثال الضمان:  

وفي طريقه إلى البيت مر بجانبه رجل أن يســــتعير محمد صــــحناً زجاجياً من صــــاحبه يونس  

ر فإن المســتعير )محمد( ضــامن لهذا التلف لأنه قبض   يركض فاصــطدم به فســقط الصــحن وتكســَّ

 المال لنفع نفسه خاصة فهو ضامن على المذهب.

 مثال الرد:

 
 (.13/543( الإنصاف )270)

- 3/485(، مطــالــب أولي النهى )13/542(، الشــــرح الكبير على المقنع )2/214( )2/159(، الكــافي )7/186( ينظر: المغني )271)

486.) 

 (.15/89(، وينظر: الإنصاف )7/342( المغني )272)
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المال لنفع نفسه  

خاصة فهو ضامن ولا  

 يقبل قوله في الرد 



 (68)  التأصيل القضائي 

 

 

أن يدعي أيوب بأنه أعار  صـديقه زكريا حاسـوبه الشـخصـي على أن يعيده خلال ثلاثة أيام، وأن  

ويطلب إلزامه بإعادته له، فيجيب زكريا بصـحة اسـتلامه    ،حل ولا زال الحاسـوب تحت يدهالأجل  

ه    ،للحـاســــوب ا قول )المعير( بيمينـ أنكر أيوب ذلـك، فـإن القول هنـ ه أعـاده إلى أيوب، فـ أنـ ويـدفع بـ

ــه، ولا تقبل دعوى الرد  ــتعير( البينة على الرد؛ لأنه قبض المال لنفع نفس وعلى المدعى عليه )المس

 ه إلا ببينة.من

يسـتثنى من هذه القاعدة من اسـتعار وقفاً ككتب علم وغيرها كأدرع وسـيوف موقوفة   :اسلاتثناء

 على الغزاة في سبيل الله فتلفت منه بغير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لا يضمن.

  ليس   قبضـها  لكونقال في شـرح المنتهى: ولعل وجه عدم ضـمانها  "قال البهوتي في تعليل ذلك:  

  لكون   أو  العامة،  المصـالح  من  والغزو  وتعليمه  العلم  تعلم  لكون  بنفعه،  المسـتعير  يختص  وجه  على

 بسـبب  موقوفة  قنطرة سـقطت  لو  ما  أشـبه  له  المسـتحقين  جملة  من  لكونه  أو  لمعين،  ليس  فيه  الملك

التعليـل الأول نظر إذ عليـه لا فرق بين الملـك والوقف ومقتضــــى    وفي  .أعلم  والله  عليهـا  مشــــيـه

التعليلين الأخيرين: أن ذلك لو كان وقفا على معين وتلف ضمنه مستعيره كالمطلق وهو ظاهر ولم  

 .(273)"أره

 :(274)فيه فلا يقبل قوله في الرد: من قب  المال لنفعٍ له بعة عشرةراالقاعدة ال

 وذلك لأي نفعٍ كان، ولو كان مشتركاً بينه وبين المالك.

عْلٍ والمضارب والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن ونحوهم.  كالوكيل ب ج 

 .(275)"كل من قبض العين لحظه فلا تقبل دعواه الرد"قال البهوتي:  

 
 (.3/741(، وينظر: مطالب أولي النهى )4/71( كشاف القناع )273)

 (.3/486(، مطالب أولي النهى )3/485(، كشاف القناع )13/543)( 7/216( ينظر: المغني )274)

 (.3/485( كشاف القناع )275)

من قبض المال    - 14

لنفعٍ له فيه فلا يقبل  

 قوله في الرد 



 (69)  التأصيل القضائي 

 

 

 وبائع  ومشـــتر  وأجير كمرتهن  نفســـه؛  لحظ  العين  قبض  من كل  "وقال في مطالب أولي النهى:  

ط ومقترض ومضــارب، وادعى( قابض )الرد( لشــيء من ذلك )لمالك، فأنكره(؛  وملتق  وغاصــب

 -أي: وديع  -أي: أنكر المالك الرد؛ )لم يقبل( قول قابض )بلا بينة( تشـهد له بالرد، )وكذا مودع( 

وعامل خراج( ؛ فلا يقبل قول واحد منهم إذا بجعل )ووكيل( بجعل )ووصــــي ودلال وناظر وقف  

 .(276)"كان غير متبرع

 يستثنى من هذه القاعدة عامل الزكاة؛ فإنه يقبل قوله في الرد ولو كان يأخذ على ذلك أجرة.و

  مطلقـاً (  زكـاة... )لا( عـامـل )"قـال في مطـالـب أولي النهى بعـد الكلام الـذي ســــبق نقلـه قريبـاً:  

  عليهـا؛   مؤتمن  وهو  عبـادة،  الزكاة)بجعـل وبدونه(، فإنه )يقبـل قوله بيمينـه في أنه ردها أو فرقهـا(؛ لأن  

 .(277)"العامل  مجيء  قبل  فرقها أنه  المالك  قول  يقبل  كما

أمين فلاإن القول قوللاه في التلف بغير تعلادٍّ ولا كلال من قلنلاا إنلاه    عشلالالالارة:  خلاامسلالالالاةالقلااعلادة ال

 :(278)تفريط 

راً "الأمين:    .(279)"ضد الخائن، وهو الذي يؤدي ما ائتمن عليه كاملاً موفَّ

وضـابط الأمين عند الأصـحاب: القابض لمال غيره بإذن الشـارع أو بإذن عرفيٍّ أو بإذن المالك  

ن )القابض(.لمنفعة تختص بالمالك أو مشتركة بينه وبين   المؤتم 
(280) 

 فالقبض بإذن الشارع: كالتقاط الملتقط.

 والقبض بالإذن العرفي: كالمنقذ لمال غيره.

 
 (.3/698( مطالب أولي النهى )276)

 (.3/698( مطالب أولي النهى )277)

(، مطـالـب أولي النهى  3/485(، كشـــــاف القنـاع )2/689( ومـا بعـدهـا، الممتع شــــرح المقنع )1/305( ينظر: قواعـد ابن رجـب )278)

(3/481.) 

 (.2/485( )3/572( المطلع على ألفاظ المقنع )279)

 (،1/305( ) 1/294(، قواعد ابن رجب )2/159( ينظر: الكافي )280)
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القول قوله في التلف  ف 

 بغير تعدٍّ ولا تفريط 



 (70)  التأصيل القضائي 

 

 

 والقبض لمصلحة المالك المتمحضة: كما سبق في قبض الوديع الوديعة دون أجرة.

 المنفعة.والقبض لمصلحة مشتركة بين المالك والقابض: كالمستأجر يقبض العقار ليستوفي  

ن وطالبـه بالتعويض فقال الأمين تلفت مني بغير تعدٍّ   والمعنى: أن الأمين إذا ادعى عليـه المؤتم 

اً   -أو تفريط فـإن القول قولـه ولا يكلَّف على هـذا بيِّنـة، مـا دام قـد أطلق التلف أو ادعى ســــببـاً خفيّـَ

 .-وسيأتي سبب هذا القيد في قاعدة لاحقة

كل أمين بيده شــيء لغيره كأب ووصــي وأمين حاكم ومضــارب  "  قال في مطالب أولي النهى:

، وقال في السـبب في عدم "ومرتهن ومسـتأجر ومودع : يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي

.. ؛ لأنـه ممـا يتعـذر إقـامـة البينـة عليـه؛ ولئلا يمتنع النـاس من الـدخول في الأمـانـات    "طلـب البينـة منـه:  

 .(281)"مع الحاجة إليها

 مثال ذلك:  

ــتأجر منه   وأنه خرج من العقار وقد أتلف زجاج   ،-ويبينها-  شــقةأن يدعي قاســم بأن حمد اس

ــوقية لهذه   ــية، ويطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن هذا التلف بالقيمة السـ نافذة الغرفة الرئيسـ

ثلاثمئـة ريـال، فيجيـب حمـد بصــــحـة مـا جـاء في الـدعوى من    300الزجـاجـة مع التركيـب بمبلغ قـدره  

ه و أن التلف لم يكن منـ ه، وأن التلف بســــبـب أعمـال  الإيجـار ووقوع التلف، ويـدفع بـ لا تســــبـب بـ

الإنشــــاء في العمارة المجاورة، وبعرض ذلك على المدعي أنكر ذلك، فالقول هنا قول المســــتأجر  

ه وعلى  القول قولـ ه، فـ ة عليـ ة البينـ امـ اً تصــــعـب إقـ اً خفيـ ه أمين، وقـد ذكر ســــببـ ه( لأنـ )المـدعى عليـ

 يه أو تفريط منه.المدعي البينة على أن التلف قد حصل بتعدٍّ من المدعى عل

كل أمين ادعى تلفاً لا يتعذر عليه إقامة البينة عليه فلا يقبل قوله   ة عشلارة:سلاادسلا القاعدة ال

 :(282)بلا بينة

 
 (.3/481( مطالب أولي النهى )281)

ــاف القنـاع )16/15(، الشــــرح الكبير على المقنع )9/265( ينظر: المغني )282) (، 2/359(، شــــرح المنتهى )4/179( )3/486(، كشــ

 (.3/486أولي النهى ) مطالب
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تلفاً لا يتعذر عليه  

إقامة البينة عليه فلا  

 يقبل قوله بلا بينة 



 (71)  التأصيل القضائي 

 

 

 ه لا يقبل قول الأمين لو ادعى تلف العين بحادث ظاهر لا يصعب إقامة البينة عليه.المعنى: أن

النهى:   أمين( من    "قال في مطالب أولي  وكيل ومرتهن ومضارب ومودع )تلفا  )ودعوى كل 

بحادث ظاهر(؛ كحريق ونهب جيش ونحوه؛ )لا تقبل( قوله )إلا ببينة تشهد بالحادث( الظاهر؛ لعدم  

 .(283) "خفائه؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا، ولأن الأصل عدمه

 القاعدة  العشرون: كل من قلنا إنه أمين فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط)284(:

 معنى القاعدة:  

ط بترك فعل ما يجب   -وهو من سبق تعريفه-أن الأمين   ى بفعل ما لا يجوز، أو فرَّ إذا تعدَّ

 (285)عليه فعله فإن يده تنتقل من كونها يد أمانة إلى ضمان.

المســــتود ع فيهـا أو فرط في حفظهـا فتلفـت ضــــمن بغير خلافٍ  فـأمـا إن تعـدى  "قـال ابن قـدامـة:  

 .(286)"نعلمه؛ لأنه متلفٌ لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع

ومثل المستود ع الوكيل، والنص عليهما يدخل فيه من هو أولى منهما بذلك كمن يقبض المال  

 لمن له فيه مصلحة وقد سبق.

 

 

 

 
 (.3/486( مطالب أولي النهى )283)

ــاف القناع )2/689(، الممتع شــرح المقنع )13/539(، الشــرح الكبير على المقنع )7/214( ينظر: المغني )284) (، شــرح  3/505(، كش

 (.3/510(، مطالب أولي النهى )2/272المنتهى )

(، وينظر في بيـان معنى التعـدي والتفريط: المطلع على ألفـاظ  3/270النهى )(، ومطـالـب أولي  4/36( )3/523( ينظر: كشــــاف القنـاع )285)

(، الحواشي السابغات على أخصر المختصرات  9/147(، الشرح الممتع لابن عثيمين )4/148(، مطالب أولي النهى )310المقنع ص)

 (.453( ص)201ص)

 (.4/167(، كشاف القناع )5/86المقنع ) (، المبدع شرح16/8(، الشرح الكبير على المقنع )9/258( المغني )286)
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أمين فإنه يضمن إذا  

 تعدى أو فرط 



 (72)  التأصيل القضائي 

 

 

 : قضاء القاضي بعلمه الثالثة: المسألة ●

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))إنما أنا بشر، وإنكم  

تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له نحو ما أسمع، فمن  

 .(287) النار(( متفق عليهقضيت له بحق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من  

في   الأصحاب  استدل  وبهذا  حكمه،  مجلس  في  يسمع  بما  إلا  يحكم  لا  أنه  الحديث  وظاهر 

 (289) (288)المذهب المنصوص على المنع من قضاء القاضي بعلمه.

 والعلة في المنع من قضاء القاضي بعلمه أمران:  

عليه ليس بأمر ظاهر للخصوم ولا  : أن ذلك يفضي إلى التهمة؛ لأن الدليل الذي استند  الأول

 لغيرهم. 

: أن ذلك يفضي بالقاضي إلى اتباع هواه والحكم بما يشتهي من غير مراعاة لطرق الحكم  الثاني

 (290) التي نصبها الشارع.

 :  واستثني من ذلك أحوال ولا فرق بين ما سمعه قبل ولايته أو بعدها، 

الحكم بالبينة في مجلس الحكم، فإنها وإن كانت من علمه إلا أن هذا إنما علمه    :الأولي  الحال 

 في المجلس ولا تهمة في ذلك عليه. 

 . الحكم بالإقرار الذي يسمعه في مجلس الحكم  :الثانية الحال 

 
 تقدم في ص .(  287)

 (.3/519(، شرح المنتهى )28/424(، الإنصاف )11/179(، الفروع )7/253(، شرح الزركشي )4/240( ينظر: الكافي )288)

نظام الإثبات الصــادر بالمرســوم  ."لا يجوز للقاضــي أن يقضــي بعمله الشــخصــي"وقد نصــت المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه:  (  289)

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43الملكي رقم )م/

 (.151( منقول من كلام الشيخ ابن خنين في حاشيته على كتاب القضاء من الروض ص)290)

 بعلمه قضاء القاض  



 (73)  التأصيل القضائي 

 

 

 (291) الحكم في عدالة الشهود أو تجريحهم.  :الثالثة الحال 

القيم:    :الرابعة  الحال ابن  قال  بالاستفاضة:  فلا  "الحكم  البينات،  أظهر  من  الاستفاضة  لأن 

يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه  

غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض عند الناس صدقه وعدالته من غير اعتبار لفظ  

لى العدالة، ويردُّ شهادت ه  ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه، وهذا مما لا يعلم فيه نزاع  شهادة ع

 .(292) "بين العلماء 

 وقال الزركشي بعد حكايته لمسألة قضاء القاضي بعلمه:

 .(293) "تنبيه: الخلاف في جواز حكمه بعلمه، ولا نزاع أنه لا يحكم بخلاف علمه"

على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده    اتفق الناس"وقال ابن القيم:  

م  أنه كاذب فيه  
ل  بذلك العدول، وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها وكذلك لو أقر إقراراً ع 

 .(294) "مثل أن يقول لمن هو أسنُّ منه )هذا ابني( لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقاً

أنه لو حكم بخلاف علمه لكان قاطعا ببطلان حكمه، والحكم على الباطل محرم "ووجه ذلك:  

في كل ملة، فإنه إذا رأى رجلا قتل رجلا فادعى الولي القتل على غير القاتل فأقر المدعى عليه بالقتل،  

حكم بذلك لكان  أو قامت به بينة عادلة، فلا يجوز له قتل غير القاتل لعلمه بكذب المقر والبينة، فلو  

حكما بغير حجة شرعية، بل هو أقبح من الحكم بغير حجة شرعية؛ لأنه إذا حكم بغير حجة شرعية  

 
(، شــــرح المنتهى  28/487( )28/424(، الإنصــــاف )7/259(، شــــرح الزركشــــي على الخرقي )2/536( ينظر: الطرق الحكميـة )291)

(3/519.) 

 (.2/536( الطرق الحكمية )292)

 (، ونقل الإجماع على هذا أيضاً: 7/259( شرح الزركشي على الخرقي )293)

 (.4/548( الطرق الحكمية )294)



 (74)  التأصيل القضائي 

 

 

للباط موافقا  حقا  به  حكم  ما  يكون  أن  عليه  ن جاز  ويجب  وظاهرا  باطنا  ظالم  فإنه  هاهنا  وأما   ،

 . (295)"القصاص 

  

 
 (.2/37( قاله العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام )295)



 (75)  التأصيل القضائي 

 

 

 

 .الإقرار  الرابعة:المسألة  ●

 وحقيقته: تعريفه 

رَّ جعل الحق في موضعه.(296) الإقرار لغة: الاعتراف
ق  ، مأخوذ من المقرِّ كأن الم 

 (297) 

إظهار مكلَّف مختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موكله أو  "واصطلاحاً:  

 .(298) "موليه أو موروثه بما يمكن صدقه 

 .(299) وهو إخبار لا إنشاء

خبر    "تيمية:  قال ابن   ، وإن أخبر بما على  مقر  فهو  نفسه  على  بما  أخبرإن  التحقيق أن يقال: الم 

خب ر وإلا فهو شاهد،   غيره لنفسه فهو مدعٍ، وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمنا عليه فهو م 

فإخبارهم بعد العزل ليس  فالقاضي والوكيل والمأذون له والوصي كل هؤلاء مأذون لهم مؤتمنون  

 .(300) "إقرارا وإنما هو خبر محض

 الكتاب والسنة والإجماع:  ة الإقرارالأصل في حجيو

ناَ۠  سمح  : أما الكتاب فقوله تعالى
َ
قرَۡرۡناَۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ

َ
خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ إصِۡرِيٍۖ قاَلوُٓاْ أ

َ
قرَۡرۡتُمۡ وَأ

َ
ءَأ

ٰهِدِي  ِنَ ٱلشَّ ٱعۡتَرَفُواْ بذُِنوُبهِِمۡ خَلطَُواْ عَمَلاٗ  وَءَاخَرُونَ  سمح:  وقوله،    [81: عمران آل] نَسجىمَعَكُم م 
َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ سجى  ن يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّّ

َ
ُ أ   [102: التوبة ] صَلٰحِٗا وَءَاخَرَ سَي ئِاً عَسَى ٱللَّّ

 
 (.5/88(، لسان العرب )8/227( ينظر: تهذيب اللغة )296)

 (.6/452( ينظر: كشاف القناع )297)

 (.4/456( الإقناع )298)

 (.3/515(، الدر النقي )505( ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص)299)

 (.526(، والأخبار العلمية ص)2/363( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )300)

 الإقرار 



 (76)  التأصيل القضائي 

 

 

أقر   عنه  الله  رضي  ماعزاً  أن  صح  فما  السنة:  عليه  وأما  الله  صلى  الله  رسول  فرجمه  بالزنى 

 . (303) وقال: ))واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها(( (302)، وكذلك الغامدية(301)وسلم

 . (304)  وأجمع أهل العلم على حجية الإقرار

المقرِّ أقوى وسائل الإثباتو بهذا    ولكونه شهادة من الإنسان على نفسه، فه   ؛ الإقرار في حق 

 (305) الاعتبار أقوى من البينة.

 (307) (306) إلا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره بإجماع أهل العلم.

 

 :(308) شروط صحة الإقرار

 يشترط لصحة الإقرار جملة من الشروط ويحسن أن نجعلها مقسمة على الآتي: 

 الشروط المتعلقة بالمقر:  •

 
 ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.1694(، صحيح مسلم )6824( صحيح البخاري )301)

 ( من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.1695)( صحيح مسلم 302)

 تقدم في ص .(  303)

ــائـل الإجمـاع )1/457(، اختلاف الأئمـة العلمـاء )7/113( ينظر: الاســــتـذكـار )304) (، تبيين 7/262(، المغني )2/152(، الإقنـاع في مســ

 (.5/3الحقائق )

 (.28/532(، الشرح الكبير )6/454( ينظر: المغني )305)

(، التوضــــيح شــــرح 5/489(، التمهيد لابن عبد البر )7/47(، شــــرح صــــحيح البخاري لابن بطال )8/433ى بالآثار )( ينظر: المحل306)

 (.13/94(، عمدة القاري )16/177الجامع الصحيح )

ــابعة عشـــر من نظام الإثبات على أن:  (  307) ــائي حجة قاطعة على المقر، وقاصـــرة عليه"وقد نصـــت المادة السـ الإثبات نظام . "الإقرار القضـ

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 (.319ينظر: مفيد القضاة ص) (308)

شروط صحة  

 الإقرار 

الشروط    - 1

 المتعلقة بالمقر 



 (77)  التأصيل القضائي 

 

 

الأول: والنائم    الشرط  المجنون  من  الإقرار  يصح  فلا  العاقل،  البالغ  وهو  مكلفاً  يكون  أن 

لأنه  "؛ (310) ، ويستثنى من ذلك الصغير فيما أذن له فيه فيقبل إقراره فيه(309)والصغير بإجماع أهل العلم

فه فيه  (311) ."البيع والشراء، فصحَّ إقراره به كالبالغ ؛ كتصرف في شيء يصح تصرُّ

أمتي    الثاني:الشرط   تجاوز عن  الله  ))إن  عليه وسلم  الله  لقوله صلى  رُّ مختاراً، 
المق  يكون  أن 

 . (313)"لا نعلم في هذا خلافاً "، قال ابن قدامة: (312) الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه((

 :  (314)أن يكون الإقرار على نفسه، فلا يقبل إقراره على غيره إلا في ثلاث مسائل الشرط الثالث:

 (315) إقرار الوكيل على موكله فيما وكل فيه. الأولى:

 (316) إقرار الولي على موليه فيما يملك إنشاءه كإقرار ببيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه. الثانية:

بدين  .. وجملة ذلك أن الوارث إذا أقر  ": أن يقر الوارث على مورثه، قال ابن قدامة:  الثالث

، إلا أن ذلك مقيَّد بتركة الميت، فلا يلزم الوارث  (317)"على مورثه قبل إقراره بغير خلافٍ نعلمه 

ى ذلك إلى نصيب بقية الورثة إلا   ر، فلا يتعدَّ هذا الدين، كما أن هذا الإقرار مقيد بنصيب المق 

 
(، الممتع شــرح 30/143(، الإنصــاف )11/397(، وينظر: الفروع )30/142( نقل الإجماع على هذا ابن أبي عمر في الشــرح الكبير )309)

 (.3/617)(، شرح المنتهى 6/452(، كشاف القناع )4/695المقنع )

 (.30/146(، الإنصاف )4/695(، الممتع شرح المقنع )2/366(، المحرر )5/109( ينظر: المغني )310)

 (.4/695( الممتع شرح المقنع )311)

( 170( )169(، الأحاديث المختارة للضـياء المقدسـي )4351(، سـنن الدارقطني )7219(، صـحيح ابن حبان )2045( سـنن ابن ماجه )312)

 (.1/123( وينظر: إرواء الغليل )1836( ، وصححه الألباني في صحيح الجامع )15198برى للبيهقي )( السنن الك171)

 (.7/262( ينظر: المغني )313)

 (.792( ينظر: الحواشي السابغات ص)314)

 (.3/472(، كشاف القناع )7/129( ينظر: المغني )315)

 (.5/389(، منتهى الإرادات )4/456( ينظر: الإقناع )316)

 (.7/328ي )( المغن317)

الشروط    - 2

 المتعلقة بالمقر له 



 (78)  التأصيل القضائي 

 

 

رُّ على بقية الورثة وكان عدلًا وأقام المقر له شاهداً آخر  
أو حلف اليمين فيثبت الحق  إذا شهد المق 

 .(319) (318) على جميع الورثة.

 

 :(320)الشروط المتعلقة بالمقر له •

 (321) الشرط الأول: أن يكون المقر له معيَّناً موجوداً، فلا يقبل الإقرار لمجهول ولا يصح.

ر فيما لو ادعى مدعٍ ملك عين   ر، وهذا متصوَّ
ب المقرُّ له المق  بيد المدعى  الشرط الثاني: ألا يكذِّ

 (322) عليه فأقر بها لثالثٍ فأكذبه الثالث.

 

 ر به: قَ شروط المُ  •

 
 (.6/671(، مطالب أولي النهى )6/463(، كشاف القناع )30/196( ينظر: الإنصاف )318)

يشـترط أن يكون المقر أهلاً للتصـرف فيما  -1"حددت المادة الخامسـة عشـر من نظام الإثبات الشـروط المتعلقة بالمقر بما جاء نصـها: (  319)

 أقر به.  

 يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. -2

ــي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في -3 ــح الإقرار من الوصـ ــروه في حدود ولايتهم.يصـ ــوم   " حكمهم فيما باشـ ــادر بالمرسـ نظام الإثبات الصـ

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43الملكي رقم )م/

 (.324ينظر: مفيد القضاة ص) (320)
 (.5/489(، مطالب أولي النهى )30/177(، الإنصاف )8/371(، المبدع )30/176(، الشرح الكبير )7/266( ينظر: المغني )321)

 (.3/623(، شرح المنتهى )4/301(، الكافي )605هداية ص)( ينظر: ال322)

الشروط    - 3

 ر به المتعلقة بالمق  



 (79)  التأصيل القضائي 

 

 

غير معلق بشرطالشرط الأول  ناً  متيقَّ منجزاً  الإقرار  أن يكون  يقول جواباً على من    (323) :  كأن 

 ألف إن شهد بها فلان، فلا يعد هذا إقراراً؛  
َّ
لأن المعلق بالشرط عدم  "ادعى عليه ألف ريال له علي

 . (325) (324) "عند عدمه 

الثاني: قبل خمسة    الشرط  بجناية  يقر  كأن  شرعاً،  أو  عقلاً  أو  اً  حسَّ محالًا  الإقرار  يكون  ألا 

 ( 326) وعشرين سنة وعمره أربعة وعشرون عاماً.

بالمجمل  تنبيه السواء  -: يصح الإقرار  بأن احتمل أمرين فأكثر على  وهو ما لم تتضح دلالته 

ر ر بالبيان والتفسير،  -وضده المفسَّ ره؛ لأنه  "فيقال له:  ، ويطالب المق  ره، فإن أبى حبس حتى يفسِّ فسِّ

 .(327) "أقر بالحق وامتنع من أدائه فحبس عليه 

 

 أنواع الإقرار:  •

 الإقرار الصريح:  الأول:  

 (328) .هوذلك مثل أن يقول إذا ادعى عليه رجل فقال: نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر ب

 الضمني: الإقرار الثاني: 

 
 (.30/215(، الإنصاف )4/712(، الممتع شرح المقنع )9/199( ينظر: المغني )323)

 (.4/712( الممتع شرح المقنع )324)

(  43نظام الإثبات الصـادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ."لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال "وقد نصـت المادة السـادسـة عشـر على أنه:(  325)

 هـ.26/5/1443وتاريخ 

 (.6/656(، مطالب أولي النهى )6/453(، كشاف القناع )3/617( ينظر: شرح المنتهى )326)

 (.3/639(، شرح المنتهى )6/480(، كشاف القناع )30/309(، وينظر: الإنصاف )4/310( الكافي )327)

ــاف )8/379(، المبـدع )11/423(، الفروع )4/301( ينظر: الكـافي )328) ه ابن قـدامـة في المغني 30/205(، الإنصــ (، ونقـل الإجمـاع عليـ

 (،30/206(، وتابعه عليه المرداوي في الإنصاف )7/336)

 أنواع الإقرار 



 (80)  التأصيل القضائي 

 

 

مثل أن يدعي مدعٍ عليه بألف فيجيب بقوله: خذها أو اتزنها أو أحرزها أو اقبضها؛ لأن الضمير  

 (329)يرجع إلى ما تقدم في دعوى المدعي.

لأنه حق ثبت لغيره، فلم يسقط بغير  "؛ (330) في حقوق الآدميين بغير خلافٍ  عنه يقبل الرجوع ولا

بحدٍّ ثم رجع عنه قبل رجوعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما  رضاه كما لو ثبت ببينة، وإن أقر  

أتاه ماعز فشهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ))هل بك جنون؟((  

 .(332) (331) "متفق عليه، فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له به

 قوادحه: 

o  الإقرار:  به يثبت   ما 

 نطقاً فيقبل الإقرار دون إشكال.  -مثلاً -يثبت الإقرار بالنطق بأن يقر بالدعوى 

، أما الأخرس فإذا فهمت  (333)وأما الإقرار بالإشارة من الناطق فلا تقبل بغير خلاف في المذهب

  يتصور منه الإقرار فيقبل إقراره؛ لقيامها مقام نطقه، بخلاف ما إذا لم تفهم إشارته فلا يقبل؛ لأنه لا  

(334). 

 
 (.6/671(، مطالب أولي النهى )6/465( ينظر: كشاف القناع )329)

 (.1/21واهر العقود )(، ج30/222(، الشرح الكبير )15ص3/2( ينظر: شرح التلقين )330)

 (.6/475(، كشاف القناع )3/629(، شرح المنتهى )30/285(، وينظر: الإنصاف )4/309( الكافي )331)

 ومن حيث حجية الإقرار، ينقسم إلى: ( 332)

الواقعة، ويكون هذا الإقرار  : إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه  ي الأول: إقرار قضائ

 حجة قاطعة على المقر.

حجة   الثاني: إقرار غير قضائي: إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى، وهذا الإقرار لا يحوز حجية الإثبات ولا يكون

 (. 18) -( 17) -( 14هـ، المواد: )26/5/1443( وتاريخ 43نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/قاطعة على المقر. 

 (.30/142( ينظر: الإنصاف )333)

 (.6/453(، كشاف القناع )26/309( ينظر: الشرح الكبير )334)

 بم يثبت الإقرار 



 (81)  التأصيل القضائي 

 

 

- حفظه الله-، قال الشيخ ابن خنين  (335)كاتباً أولى من الإشارةكان  والكتابة في حق الأخرس إذا  

 .(336) "وعليه العمل، وهو عندي آكد في التعبير عن الإرادة من الإشارة": 

 (337)ويقبل الإقرار بالكتابة من الناطق لأن الكتابة كالنطق. 

ار أمام القاضي في مجلس الحكم، فإن كان الإقرار في غير مجلس الحكم  وما سبق هو في الإقر

د  عليه به. فلا يكون حجة على المقر إلا بثبوته، بأن يخبر المقر بصحته أو ي شْه 
 (338). 

  

 
 (،5/249( ينظر: كشاف القناع )335)

 (.360( حاشية الشيخ على كتاب القضاء من الروض المربع ص)336)

 (.30/142(، الإنصاف )8/361(، المبدع )9/36(، الفروع )2/359( ينظر: المحرر )337)

 (.6/454(، كشاف القناع )3/580(، شرح المنتهى )29/272(، الإنصاف )6/555( ينظر: المحرر )338)



 (82)  التأصيل القضائي 

 

 

 

 الشهادة: الخامسة:المسألة  ●

o :تعريف الشهادة 

  (339) المعاينة، يقال: شهد يشهد شهادة.الشهادة لغة من المشاهدة أي 

 .(340) "إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلفظ أشهد ونحوه ": واصطلاحاً

ويقرر الفقهاء أن الشهادة عند اجتماع شروطها: مظهرة للحق لا منشئة له، ولا ملزمة به، بل  "

تيمية من أن الشهادة سبب موجب  ، ولا يعارض هذا ما ذكره ابن  (341) القاضي هو الذي يلزم بموجبها

سبب  (342)للحق فهي  شروطها،  استجماع  عند  القاضي  بقضاء  بل  بنفسها،  الحق  توجب  لا  لأنها  ؛ 

 .(343) "موجب للحق بقضاء القاضي، لا موجبة بنفسها مطلقا

o :مشروعية الإثبات بالشهادة 

 بالكتاب والسنة والإجماع: الإثبات بالشهادة ثابت 

فمن الكتاب قول الله تعالى: ))وأشهدوا إذا تبايعتم(( وقوله تعالى: ))ولا تكتموا الشهادة ومن  

 يكتمها فإنه آثم قلبه((. 

 
 (.3/239(، لسان العرب )2/494( ينظر: الصحاح )339)

 (.526العلمية ص)(، والأخبار 2/363(، وينظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )15/389( الشرح الممتع )340)

الشــهادة غير موجبة للحق بنفســها، بدليل أن للقاضــي اجتهاداً في قبولها وردها، ولو رجع الشــاهد "(:  688( قال في إيضــاح الدلائل ص)341)

 ."بخلاف الإقرار؛ فإنه موجب للحق فلا اجتهاد للحاكم فيه"ثم قال:  "عنها صح رجوعه..

 (.513ار العلمية ص)(، الأخب1/392( ينظر: الطرق الحكمية )342)

 (.2/422( توصيف الأقضية )343)

 الشهادة 

 تعريف الشهادة 

الأصل في  

مشروعية  

 الإثبات بالشهادة 



 (83)  التأصيل القضائي 

 

 

ومن السنة: ما ثبت في الصحيحين عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل  

 .(344) ى الله عليه وسلم فقال: ))شاهداك أو يمينه(( الحديثخصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صل 

 وأما الإجماع:  

 (345)فقد اتفق أهل العلم على مشروعية الشهادة والإشهاد.

o (346) حكم الشهادة: 

عند الكلام على حكم الشهادة لا بد من التفريق بين حكم الإشهاد، وحكم تحمل الشهادة،  

 وحكم أدائها. 

ل الشهادة     (347) معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلى الشهادة عليه اختياراً.معناه:  وتحمُّ

الحادث الذي لم يتوقَّع كما في الشهادة على الجناية   وقيل: اختياراً احترازاً من الشهادة على 

 ونحو ذلك مما لا يرتب له.

 أما حكم الإشهاد:  

تعالى:  "فإنه   الله  لقول  كلها،  العقود  على  الإشهاد  شۡهِدُوٓاْ  سمحيستحب 
َ
سجىإذَِا  وَأ ،  تَبَايَعۡتُمۡۚ 

 يعني في المداينة.  [282]البقرة:   سمحوَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن ر جَِالكُِمۡۖۡ سجى  :وقوله تعالى 

 
 ( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.138(، صحيح مسلم )2515( صحيح البخاري )344)

 (.2/136(، الإقناع في مسائل الإجماع )14/123(، المغني )66( ينظر: الإجماع لابن المنذر ص)345)

 (.389ينظر: مفيد القضاة ص) (346)
 (.124(، معجم لغة الفقهاء ص)3/814(، الدر النقي )496(، المطلع على ألفاظ المقنع ص)456ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص)(  347)

 حكم الشهادة 

 حكم الإشهاد   - أ 



 (84)  التأصيل القضائي 

 

 

النكاح والرجعة؛ لأن أصحاب رسول الله صلى   عليه وسلم كانوا  ولا يجب في عقد غير  الله 

يتبايعون في عصره في الأسواق من غير إشهاد فلم ينكر عليهم، ولأن في إيجابه حرجاً فسقط بقوله  

 .(348) "تعالى ))وما جعل عليكم في الدين من حرج((

ل الشهادة:  يخلو من حالين:لا   فإنه أما عن حكم تحمُّ

فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط  فهو    ؛أن يكون في حقٍّ من حقوق الآدميين   :الأول 

عن غيره، والدليل على ذلك قول الله تعالى ))ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا((، قال ابن عباس  

 (349) وقتادة والربيع: المراد به التحمل للشهادة.

ل إذا لم يوجد من يكفي من   ل الشهادة كأن لم يوجد  وقد يتعيَّن التحمُّ العدول حين الدعاء لتحمُّ

 (350) إلا عدلان فقط فإنه يتعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما.

 (351)وإنما يجب عليهما إذا كانا أهلاً للشهادة، ولم يكن عليهما في تحمل الشهادة ضرر.

لها ليس  الثاني بفرض كفاية، فله الخيار بين  : أن يكون في حقٍّ من حقوق الله جل وعلا فإن تحمُّ

  (352) تحمل الشهادة وبين ترك ذلك.

 
 (.6/407(، وينظر: كشاف القناع )4/270( الكافي )348)

(، شرح المنتهى 5/342(، كشاف القناع )23/82ولا يجب الإشهاد على الرجعة على الصحيح من المذهب عند المتأخرين ينظر: الإنصاف )

 (، والاستثناء الذي نص عليه ابن قدامة أراد به الإشارة إلى القول الآخر في المذهب.  3/148)

 (.1/252(، زاد المسير )5/95( )5/94( ينظر: تفسير الطبري )349)

 (.6/592(، مطالب أولي النهى )3/575(، شرح المنتهى )4/270( ينظر: الكافي )350)

 (.6/592(، مطالب أولي النهى )3/576هى )( ينظر: شرح المنت351)

 (.6/594(، مطالب أولي النهى )29/249(، الإنصاف )11/309( )11/307( ينظر: الفروع )352)

حكم تحمل    - ب  

 الشهادة 



 (85)  التأصيل القضائي 

 

 

، لقول  (353) فرض عينفهو  أداء الشهادة لمن دعي إليها وكانت في غير حق الله جل وعلا  أما حكم  

وخص القلب بالإثم ؛ لأنه محل  "،  الله جل وعلا ))ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه((

 .(354) "العلم بها

وإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان  "فإن شهد معه غيره فهل تلزمه عيناً؟ قال البهوتي:  

الغرض، لكن الأداء فرض عينٍ على المذهب كما ذكره  سقط الوجوب )عن الجميع(؛ لحصول 

ن  أولًا خلافاً للموفق ومتابعيه، )وإن امتنع الكل( أي من التحمل والأداء )أثموا( لقوله تعالى ))وم 

 .(355) "يكتمها فإنه آثم قلبه((

 

o :مستند العلم بالشهادة 

َّا  سمحبدليل قول الله تعالى:    "لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه،   ِ وهَُمۡ  شَهِدَ  مَن  إلِ بٱِلحۡقَ 
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ   مَا ليَسَۡ تَقۡفُ وَلاَ سمحوقوله تعالى:   [86: الزخرف] يَعۡلمَُونَسجى لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

هَسۡـ ُولاٗسجى عَنۡهُ  كَانَ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
أ كُلُّ  بالسؤال؛ لأن  [36: الإسراء] وَٱلۡفُمَادَ  الثلاثة  . وتخصيص هذه 

بالبصر   وهما  والسماع  الرؤية  الشهادة  مدرك  والبصر؛ لأن  السمع  إلى  يستند  وهو  بالفؤاد،  العلم 

عن الشهادة،    -صلى الله عليه وسلم    -عن ابن عباس، أنه قال: سئل رسول الله  والسمع. وقد روي  

إذا ثبت هذا، فإن مدرك  ف .  (356)قال: »هل ترى الشمس؟«. قال: نعم. قال: »على مثلها فاشهد أو دع«

 
 (.6/592(، مطالب أولي النهى )6/404(، كشاف القناع )7/315( ينظر: شرح الزركشي على الخرقي )353)

 (.6/592( مطالب اولي النهى )354)
 (.6/404القناع )( كشاف 355)

( وقال: صـــحيح الإســـناد ولم  7045(، والحاكم في المســـتدرك )2/361(، وابن عدي في الكامل )380( أخرجه العقيلي في الضـــعفاء )356)

فه.20613يخرجاه وعلق عليه الذهبي بقوله: واهٍ، والبيهقي في السنن الكبرى )  ( وضعَّ

مستند العلم  

 بالشهادة 



 (86)  التأصيل القضائي 

 

 

العلم الذي تقع به الشهادة اثنان، السمع والبصر، وما عداهما من مدارك العلم؛ كالشم، والذوق،  

 .(357) "واللمس، لا حاجة إليها في الشهادة في الأغلب

والعلم يكون برؤية فيما محله الأفعال كالقتل والغصب ونحوهما، أو سماع فيما محله  

والسماع على ضربين؛  "السماع كالإقرارات والعقود والطلاق ونحوها، قال ابن قدامة في المقنع:  

قال المرداوي: بلا نزاع في  -والطلاق، والعتاق  سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار، والعقود، 

، وسماع من جهة الاستفاضة، فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت،  -الجملة

والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك  

ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع   -الأصحاب  قال المرداوي: هذا المذهب وعليه جماهير-

 .(359) (358)"-قال المرداوي: وهو المذهب -العلم بخبرهم، في ظاهر كلام أحمد والخرقي 

 

o (360)شروط الشهادة: 

 وهي:   أدائهم للشهادةيشترط في الشهود جملة من الشروط التي يجب توفُّرها حين 

الأول: ))واستشهدوا    البلوغ:  الشرط  وتعالى  تبارك  الله  لقول  الصبيان،  شهادة  تقبل  فلا 

شهيدين من رجالكم(( وقال: ))ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم(( فالصبي الذي  

 
 (.261-29/260( الشرح الكبير على المقنع )357)

 (.270-29/260لإنصاف مع المقنع والشرح الكبير )( ا358)

ــتين من نظام الإثبات على أنه:  (  359) ــعة والسـ ــهادة "وقد نصـــت المادة التاسـ ــماع، ولا تقبل الشـ ــاهدة أو معاينة أو سـ ــهادة عن مشـ تكون الشـ

الوقف   -5-الملـك المطلق  -4-النســــب -3-النكـاح  -2-الوفاة -1بالاســــتفـاضــــة إلا فيمـا يتعـذر علمـه غالبـاً دونها، ومن ذلك ما يأتي:  

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ "والوصية ومصرفهما.

 (.430ينظر: مفيد القضاة ص) (360)

 شروط الشهادة 

 البلوغ   - 1



 (87)  التأصيل القضائي 

 

 

لم يبلغ مبلغ الرجال لا يدخل في الآية الأولى، كما أنه لا يأثم، والصبي لا يقبل قوله على نفسه فلأن  

 على غيره من باب أولى. لا يقبل قوله  

 (361) اح أو غيره.ر  والمذهب أنه لا فرق في ذلك بين ما كان في الج   

المرداوي:   التي    "وقال  الحالة  عن  الافتراق  قبل  شهدوا  إذا  الجراح،  في  إلا  تقبل  لا  وعنه: 

يؤدوها أو يشهدوا  تجارحوا عليها. ذكرها أبو الخطاب وغيره، وجماعة من الأصحاب: يشترط أن  

على شهادتهم قبل تفرقهم، ثم لا يؤثر رجوعهم، وقيل: تقبل شهادتهم على مثلهم، وسأله عبد الله،  

 .(363)(362) "فقال: علي، رضي الله عنه، أجاز شهادة بعضهم على بعض

 ، (364) العقل: فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إجماعاً الشرط الثاني:

: من يجنُّ أحياناً ويفيق أحياناً فتقبل شهادته إذا أدَّى شهادته حال إفاقته، لأنه  واستثنوا من ذلك

 (365)في حال إفاقته عاقل وقد وجد الشرط حين أداءه.

 
ة ص)361) (، الإنصــــاف 7/327(، شــــرح الزركشــــي على الخرقي )29/321(، الشــــرح الكبير )4/271(، الكـافي )594( ينظر: الهـدايـ

 (.6/416(، كشاف القناع )29/321)

 (.29/324( مختصراً من الإنصاف )362)

ية لدى ونقل ابن تيمية أن من أصـول الإمام أحمد: قبول شـهادة الصـبيان فيما لا يشـهده الرجال، ينظر: الاختيارات الفقهية لشـيخ الإسـلام ابن تيم

 (.5/575(، الفتاوى الكبرى )2/333ر )( وينظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحر2/1139تلاميذه )

لا   -1"وقد حددت المادة الســبعون من نظام الإثبات هذا الشــرط بتعيين ســن الخامســة عشــر لأهلية الشــاهد، وفي هذا نصــت على أنه:  (  363)

يبلغ سـن )الخامسـة   يجوز أن تسـمع أقوال من لم -2-يكون أهلاً للشـهادة من لم يبلغ سـن )الخامسـة عشـرة(، ومن لم يكن سـليم الإدراك.  

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  "عشرة( على سبيل الاستئناس.

اوى )29/325(، الشــــرح الكبير على المقنع )79( ينظر: الإجمـاع لابن المنـذر ص)364) (، وموســــوعـة الإجمـاع  11/191(، مجموع الفتـ

(7/283.) 

(، شرح 6/417(، كشاف القناع )29/324(، الإنصاف )4/642(، الممتع شرح المقنع )29/325لى المقنع )( ينظر: الشرح الكبير ع365)

 (.3/587المنتهى )

 العقل   - 2

 الكلام   - 3



 (88)  التأصيل القضائي 

 

 

الثالث الكلام:الشرط  أخرس    :  من  الشهادة  تقبل  فيها  فلا  يعتبر  الشهادة  لأن  للكلام؛  وفاقدٍ 

 (366)اليقين، وشهادة الأخرس محتملة فلم تقبل.

ويفهم من تعليلهم بالاحتمال أنه حيث انتفى الاحتمال فإنها تقبل، ولأجل ذلك أجازوا شهادته  

اها بخطه الجنان، فالكتابة أحد  الكتابة بالبنان كالنطق باللسان في التعبير عما في  "؛ وذلك أن (367) إذا أدَّ

 .(369)(368)"اللسانين، فإذا كتب الأخرس شهادته لدى القاضي قبلت

،  (370) السفرفي  : الإسلام: فلا تقبل شهادة كافر إلا شهادة أهل الكتاب في الوصية  الشرط الرابع

تعالى   الله  قول  ذلك  سجى مِن  شَهِيدَيۡنِ  وَٱسۡتَشۡهِدُواْ  سمحودليل  وقوله:   [، 282]البقرة:   ر جَِالكُِمۡۖۡ 

شۡهِدُواْ  سمح
َ
ِنكُمۡ سجىعَدۡلٖ  ذَوَيۡ  وَأ والكافر ليس بذي عدل، ولا هو من رجالنا، ولا  ،  [2: الطلاق] م 

 (372) ، ولأن الكافر غير مأمون فلا تقبل شهادته على غيره.(371) "هو ممن نرضاه

المسلمين، وشهادتهم بعضهم على بعض،  شهادتهم على    -على المذهب-ويستوي في ذلك  

 ويستوي في ذلك أهل الذمة وغيرهم. 

 
 (.29/326(، الإنصاف )6/417(، كشاف القناع )8/299(، المبدع )4/642( ينظر: الممتع شرح المقنع )366)

 (.3/588(، شرح المنتهى )7/591مربع مع الحاشية )(، الروض ال6/417(، كشاف القناع )29/327( ينظر: الإنصاف )367)

 (.266( حاشية الشيخ ابن خنين على كتاب القضاء من الروض ص)368)

قلت: وهو قوي جداً، "وعن أحمد رواية أخرى في قبول شـهادته إذا أداها إشـارة وكان موضـع الشـهادة مما طريقه الرؤية، قال المرداوي: (  369)

 (.29/326الإنصاف ) "وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله

 (.29/327(، الإنصاف )4/643(، الممتع شرح المقنع )29/327(، الشرح الكبير على المقنع )4/271( ينظر: الكافي )370)

 (.7/324( شرح الزركشي على الخرقي )371)

 (.6/417( ينظر: كشاف القناع )372)

 الإسلام   - 4



 (89)  التأصيل القضائي 

 

 

هَا  في الوصية في السفر، وذلك لقول الله تعالى    (373) : شهادة أهل الكتابوالحالة المستثناة يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ءَامَنُواْ   َّذِينَ  ٱلوۡصَِيَّ حَضَرَ  إذَِا  بيَۡنكُِمۡ  شَهَدَٰةُ  ٱل حِينَ  ٱلمَۡوۡتُ  حَدَكُمُ 
َ
وۡ  أ

َ
أ ِنكُمۡ  م  عَدۡلٖ  ذَوَا  ٱثۡنَانِ  ةِ 

سجى  صِيبَةُ ٱلمَۡوۡتِِۚ صَبَٰتۡكُم هُّ
َ
رۡضِ فأَ

َ
نتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
 [. 106]المائدة:  ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إنِۡ أ

 الشرط الخامس: الحفظ: 

عرف   من  ولا  الحفظ  سيء  شهادة  تقبل  ولا  ل،  مغفَّ شهادة  تقبل  وكثرة  فلا  الغلط  بكثرة 

لأن الثقة لا تحصل بقوله؛ لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيه وسها؛ ولأنه ربما  "؛  (374) النسيان

 .(375) "شهد على غير من است شهد عليه أو لغير من أشهده

ولا يمنع من الشهادة وجود غلطٍ نادر أو غفلة نادرة؛ لأن أحداً لا يسلم من ذلك، فلو منع ذلك  "

 .(376) "الشهادة لانسدَّ بابها، فاعتبرنا الكثرة في المنع، كما اعتبرنا كثرة المعاصي في الإخلال بالعدالة

 

 

 الشرط السادس: العدالة 

 
الأخبـار العلميـة   "وإذا قبلنـا شــــهـادة الكفـار في الوصــــيـة في الســــفر فلا يعتبر كونهم من أهـل الكتـاب وهو ظـاهر القرآن"( وقـال ابن تيميـة:  373)

م فيه المسلمون لكان له وجه، وتكون شهادتهم بدلًا مطلقاًولو قيل: تقبل شهادتهم "(، وقال: 520ص) د   ."مع أيمانهم في كل شيء ع 

 (.3/588(، شرح المنتهى )29/335(، الإنصاف )7/333(، شرح الزركشي )14/141( ينظر: المغني )374)

 (.6/418( كشاف القناع )375)

 (.14/141( الم ني )376)

 الحفظ   - 5

 العدالة   - 6



 (90)  التأصيل القضائي 

 

 

وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله  "، قال ابن قدامة في المقنع:  (377) وهو شرط مجمع عليه

- وهو الثاني-شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحارم  وأفعاله، ويعتبر لها  

 .(378)  "، وهو ألا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة

ولا يخرجه عن العدالة فعل صغيرة، لقول الله تعالى ))الذين يجتنبون كبائر الإثم  "قال الشارح:  

، والدليل على  (379) "الذنوب؛ ولأن التحرز منها غير ممكنوالفواحش إلا اللمم(( قيل اللمم: صغار 

قراءة   وفي  فتبينوا((  بنبإ  فاسق  جاءكم  إن  آمنوا  الذين  أيها  ))يا  تعالى  الله  قول  العدالة  اشتراط 

ن قوله على غيره، لاحتمال أن يتحامل على غيره فيشهد  (380) ))فتثبتوا(( ؛ وذلك أن غير العدل لا يؤم 

 (381) بغير حق.

في كل قوم من  -فيكون الشهيد    -بحسبها-العدل في كل زمان ومكان وطائفة  "تيمية:  قال ابن  

بين   كان ذا عدل فيهم وإن كان أو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم 

الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات وترك  

 .(383) (382) "مات كما كان الصحابة رضي الله عنهم؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبهاالمحر

 
ــافعي )377) (، موســــوعـة الإجمـاع 3/398(، منهـاج الســــنـة )4/245(، بـدايـة المجتهـد )7/104)  (، الاســــتـذكـار7/133( ينظر: الأم للشــ

(7/350.) 

 (.505( المقنع ص)378)

 (.29/337( الشر  الااير عسى المقنع )379)
 تقده في ص .( 380)
 (.6/418(، كشا  القنا  )4/647( ينظر: الم رع شر  المقنع )381)
 (.5/574الكبرى )(، الفتاوى 516( الأخبار العلمية ص)382)

ــلوكه وتصــرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضــاء  (  383) ــاهد من حيث س وتقدر المحكمة عدالة الش

 الاسـتعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسـائل، كما أن للخصـم المشـهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشـهادة الشـاهد من طعن فيه أو في 

هــــــ، المادة 26/5/1443( وتاريخ  43نظام الإثبات الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/ شـهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشـهادة.

(79.) 


